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السنة 43 العدد 11867 وجوه
فقيه دستوري يبحث عن تشريع للمواطنين لا للمؤمنين 

أحمد لعرابة

عراب الدساتير الجزائرية المكرسة للأحادية السياسية

 منـــذ إعـــلان الســـلطة الجزائرية عن 
تعديـــل الدســـتور احتل أســـتاذ وخبير 
القانون الجزائري المعروف أحمد لعرابة 
المشهد السياســـي في البلاد، ويبدو أن 
الرجل الذي هنـــدس التعديلات الأربعة 
المتتاليـــة على الدســـتور، مـــن الرئيس 
الأسبق إلى الرئيس الحالي، لم تكن يداه 
متحرّرتـــين إلى درجة الهـــدف الذي كان 
يطمح إليه، لأنّ معاركه مع الإســـلاميين 
والمحافظين أجّلت دستور المواطن وليس 
دســـتور المؤمن، ولم تختـــف في طبعته 
مكونـــات الهوية التي تُوقـــع اختفاؤها 

نهائيا.
أخفق لعرابة في تمرير الأفكار التي 
ألمـــح إليها في خضم الجـــدل الذي أثير 
حول التعديلات الدســـتورية في البلاد، 
الأمـــر الذي يؤكـــد أنه لم يكـــن صاحب 
ورقة بيضاء في رسم الوثيقة التشريعية 
الأولـــى، لأن مخرجاتهـــا النهائيـــة لـــم 
تتضمـــن الخروج من ”دســـتور المؤمنين 
إلى دستور المواطنين، ولا ما يوحي إلى 

بداية اختفاء عناصر الهوية“.

ملاذ الباحثين عن الخلود

وإذ يعتقد الإســـلاميون والمحافظون 
أن ضغطهـــم هو الذي دفـــع اللجنة التي 
أوكل لها الرئيس عبدالمجيد تبون، مهمة 
تعديل الدســـتور إلى مراجعـــة أوراقها 
تلبيـــة لمطالـــب وعائهم الشـــعبي، إلا أن 
بصمـــة أصحـــاب القرار تبـــدو واضحة 
على النســـخة التي مررت إلى الاستفتاء 
الشـــعبي، لأنهم لا زالوا فـــي حاجة إلى 
دعـــم هؤلاء أمام معارضة شـــعبية تأبى 

الانكفاء.
ويبـــدو أن لعرابة صاحب البصمات 
الواضحـــة علـــى دســـاتير البـــلاد فـــي 
التعديلات المدرجة عليها خلال العقدين 
الأخيريـــن، حافظ على طبيعـــة الوظيفة 
لتوجيهـــات  الامتثـــال  تتطلـــب  التـــي 

الرؤســـاء، ولم يتجرأ على تقديم معارفه 
وخبراته القانونية والدســـتورية في أيّ 
مـــن التعديلات التـــي كلّف بهـــا، بعدما 
تنازل عـــن مدننة الدولـــة بإخراجها من 
دســـتور المؤمن إلـــى دســـتور المواطن، 
لإرســـاء قواعد المواطنة ويكفل بذلك حق 
الاختلاف والتنوع داخل الوطن الواحد، 
كما أنه لـــم يحيّد الثوابت الهوياتية عن 

التجاذبات الإثنية واللغوية والجهوية.
ما يؤكـــد أن الخبير الأممـــي لعرابة 
ظـــل يلعـــب دور الباحـــث عـــن المخارج 
الآمنـــة لأصحـــاب القـــرار أنـــه اضطـــر 
لتقـــديم توضيحـــات ترجمـــت توجهات 
الســـلطة الجديدة في الدستور الجديد، 
تفاديـــا للغط الـــذي أثارتـــه تصريحاته 
حول ”دســـتور المواطن واختفاء ثوابت 
الهوية“، ولإيماءات قد تكون وجّهت إليه 
بعدم الخروج عن الخطوط التي رســـمت 
له، خاصة وأن مسؤولا ساميا سابقا في 
رئاســـة الجمهورية لم يتـــوان عن القول 
إن ”الدســـتور الجديـــد فرضته إملاءات 
خارجية“، قد يكون قد قصد منها مسألة 
رفـــع الحظر الدســـتوري عن المؤسســـة 
العســـكرية خـــارج حدودهـــا الإقليمية، 

والتكيف مع عولمة التشريعات.
ذكـــر حينها لعرابـــة، أنـــه و“بعدما 
أكملـــت اللجنـــة مهمتهـــا وفقا لرســـالة 
تكليـــف رئيـــس الجمهوريـــة، ووضعت 
مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية 
والمجتمـــع المدني والمواطنـــين من أجل 
المناقشـــة والإثراء، لاحظـــت أن النقاش 
علـــى مســـتوى بعـــض وســـائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي قد انحرف 
في الكثير من الحالات عن الهدف المرجوّ 
والمتمثـــل في إثـــراء مشـــروع الوثيقة”. 
أعضـــاء  مـــن  أحـــد  لا  ”أنـــه  وأضـــاف 
اللجنـــة كانت له صفـــة عضو في أيّ من 
اللجان التي شـــاركت في إعداد الوثائق 
الدســـتورية الســـابقة، وأن بعضهم قد 
اســـتقبل كباقي الكفاءات والشخصيات 
الوطنيـــة من قبل الجهات التي أشـــرفت 

على الحوار“.
كل ذلك يوحي أن اللجنة التي أدارها 
لعرابـــة افتقـــدت للشـــجاعة اللازمة، أو 

أنهـــا لم تكـــن طليقة الأيـــدي في إنجاز 
التعديلات الموصوفـــة بـ”العميقة“، وأن 
الأفكار الهرمية التـــي يرمى بها لعرابة، 
لا تجد لها من الســـند الشعبي ما يكفي، 
فقد كان ضجيج الإسلاميين والمحافظين 
وربما أطـــراف في هرم الســـلطة، كفيلاً 
بالتنازل عنها ســـريعا رغم أن الشـــارع 
الجزائـــري لـــم تتح لـــه الفرصـــة كاملة 

للإدلاء بدلوه في الموضوع. 

يقـــول لعرابـــة إن “الادعـــاء بحذف 
الإشـــارة إلى بيـــان أول نوفمبـــر 1954 
مـــن ديباجـــة الوثيقة عار عـــن الصحة، 
لأن البيـــان المذكـــور لم يكـــن منصوصا 
عليه في الوثائق الدســـتورية الســـابقة 
لتتهـــم اللجنة بحذفـــه الآن”، ويؤكد أنه 
“فـــي ما يخص المـــس بالثوابت الوطنية 
لم يتـــم النقـــاش حولها وبقيـــت ثابتة 
في الدســـتور كما كانت سابقا، غير أنه 
بالنسبة إلى الأمازيغية باعتبارها مكونا 
من مكونات الهويـــة الوطنية إلى جانب 
الإســـلام والعروبة، فقد سبقت ترقيتها 
إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورســـمية 
في التعديلات الســـابقة، وحتى لا تبقى 
سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها 

ضمن المواد التي يحظر تعديلها“.

خطوط حمراء

أدى،  قـــد  القانونـــي  الخبيـــر  كان 
بذلـــك، دور الموظف المكلف بمهمة وليس 
الأســـتاذ المســـاهم المفيـــد، فكمـــا نصح 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الأســـبق  الرئيس 
بتجاوز مأزق العهدتين الرئاســـيتين في 
الدســـتور الســـابق، بتعديل العام 2008، 
ليفتح له المجال للبقاء أطول مدة ممكنة 
في هرم الدولة، ها هو يمهد الطريق أمام 
الرئيـــس الجديد عبدالمجيد تبون لتنفيذ 

أجندة السلطة الجديدة.
وبذلـــك تلاشـــت مقاربتـــه القائلـــة 
بأن الدســـاتير موجهـــة لمواطنين وليس 
لمؤمنـــين، وأن عناصـــر الهويـــة يمكـــن 
إبعادهـــا عن الدســـتور، ليكـــون بإمكان 
الجزائـــري أن يصبح مواطنـــا جزائريا 
دون أن ينتمي إلى العروبة أو الأمازيغية 

أو الإســـلام، لكن يبـــدو أن الرجل، الذي 
قضـــى عمـــره فـــي المدرّجـــات وأروقـــة 
التشـــريعية،  والمؤسســـات  الجامعـــات 
يخشـــى أو لـــم يهتد إلـــى مقاربة لإقناع 
حشـــود المقترعـــين في الأحيـــاء والقرى 

والأسواق والمقاهي بأفكاره.
لكن لعرابة الذي انتقد الدستور الذي 
أدخل الجزائر عهـــد التعددية والانفتاح 
العام 1988 واتهم المحيط الضيق لرئيس 
الدولة آنذاك الراحل الشاذلي بن جديد، 
بنســـج خيـــوط مـــا وصفـــه بـ”الوثيقة 
المـــأزق“، في إشـــارة إلى مـــآلات العهد 
السياســـي المســـتجد آنذاك، يبـــدو أنه 
مناصـــر وفـــيّ لتوجه صناعة دســـاتير 
الدكتاتوريات الجديـــدة، ليحافظ لتبون 
على نفـــس الصلاحيـــات المفتوحة رغم 
شـــعارات التغيير والإصـــلاح، ورغم أن 
المطاف انتهـــى ببوتفليقة إلى الخروج 

من الباب الضيق.
للدســـاتير،  عرابا  لعرابة  ويبقى 

رغـــم أنـــه يعتبـــر مـــن بـــين أكثر 
الشخصيات الغامضة في البلاد، 
إلا أنـــه ظـــل الملاذ الـــذي قصده 
ليضع  تبـــون  وبعده  بوتفليقـــة 
التي  التشـــريعية  المنصـــة  لهما 

تتيـــح لهمـــا البقاء في الســـلطة 
والاستحواذ على مصادر القرار.

وفـــي ســـنة 1996 تمّ اعتمـــاد 
دســـتورٍ جديـــدٍ وضعـــه الرئيس 
الســـابق اليامين زروال، في ذروة 
الدستور  وهو  السوداء،  العشرية 

الذي اســـتطاع من خلالـــه النظام 
الجزائري دفن دستور 1989 الذي كاد 

يطيـــح به، ويغلق لعبـــة الصراع حول 
الســـلطة، ليكون دســـتور 1996 الحجر 
الأساس للتعديلات الدستورية المتتالية 
التي أجراها رؤساء الجزائر المتعاقبون.

وبمجيء بوتفليقة إلى السلطة كانت 
نوايا الرجـــل تتجه للبقاء في الســـلطة 
أطول مدة ممكنة، غير أن الدستور حينها 
كان يتيح اعتماد عهدتين رئاسيتين لكل 

مسلســـل  بوتفليقة  ليبـــدأ  رئيس، 
الإطاحـــة بالدســـتور مـــن خـــلال 
ثلاثة تعديـــلات، الأمر الذي مكنه 
من الاســـتحواذ علـــى صلاحيات 

وصفـــت بـ”الامبراطوريـــة“ فـــي نظـــام 
جمهوري.

ورغـــم أن وثيقـــة العـــام 2016، التي 
جـــاءت في ســـياق إصلاحات سياســـية 
وهميـــة، انتهـــت إلى انتفاضة الشـــارع 
الجزائري على نظـــام بوتفليقة، ودخلت 
معهـــا البلاد في أزمة متواصلة إلى الآن 
رغم تنحّيه عن الســـلطة، إلا أن الرئيس 
تبـــون، الـــذي دفعت بـــه الأحـــداث إلى 

الواجهة، يكرر نفس 
السيناريو 
مع طبعة 

جديدة لدستور 
هندسه أحمد 

لعرابة، والذي 
وصفه منتقدوه 

بأنه ”دستور 
أزمة“، ولدته 

ظروف معينة وجاء لمعالجة وضع معين، 
ولم ينه أســـباب الأزمة السياسية التي 
تتخبط فيها البلاد وتداعياتها، لاســـيما 
في ظل غياب التوافق المنشـــود وتوسع 

دائرة المعارضة والمقاطعة الشعبية.

دفن دستور الحريات

مع ذلك يرى مؤيدو الطبعة الجديدة 
لدســـتور لعرابة أنها تضمنت مؤشرات 

إيجابية أبرزها إقرار مبدأ التصريح 
بدل الترخيص، 

لممارسة 
حريّة 

الجمعيات  وإنشاء  والتظاهر،  الاجتماع 
وعـــدم حلّها إلا بقرار قضائـــي، كما أنه 
لا يمكـــن للقانـــون أن يتضمـــن أحكاما 
تعيـــق بطبيعتها حرية إنشـــاء الأحزاب 
السياسية. فضلا عن ”تعزيز مركز رئيس 
الحكومـــة وتوســـيع صلاحياته بدلا من 
اعتمـــاد منصب الوزير الأول، وذلك بناءً 
على مفرزات الانتخابات النيابية، علاوة 
عـــن إلغـــاء حـــق الرئيس في التشـــريع 

بأوامر خلال العطل النيابية”. 
كما أكدت على ”عدم ممارسة أكثر 
من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو 
منفصلتين، وتحديد العهدة البرلمانية 
بعُهدتين فقط، وإمكانية مشاركة 
الجيش الجزائري في عمليات 
السلام بالخارج، إضافة 
إلى جعل مادة ترسيم 
الأمازيغية كلغة وطنية 
من المواد الصمّاء 
التي لا يسمح 
لأحدٍ تغييرها 
فيما بعد“.

ولأن الرجل 
لم يلبّ أطماع 
الإسلاميين 
وبعض المحافظين، 
فقد وجد نفسه 
في مرمى سهام 
موجة انتقادات 
لاذعة على خلفية 
تُهم معلّبة، حيث 
وصفه رئيس 
حزب جبهة العدالة 
والتنمية المعارض 
عبدالله جاب الله، 
بأنه ”موال  للتيار 
العلماني والتأسيس 
لدستورٍ يعادي القيم 
الوطنية، وقد سجلت عنه 
154 مأخذا جوهريا عن 
المسودة الدستورية تتعارض 
تعارضا صارخا مع دين الشعب 
الجزائري وتاريخه وتطلعاته 
وتهدد السيادة الوطنية”. وأضاف 
أن “المشروع المقدم من لجنة لعرابة يشكل 
خطـــرا حقيقيـــا علـــى دين الأمـــة ووحدة 
الشـــعب، وأنـــه يحمـــل تآمرا علـــى اللغة 
العربية لصالح الفرنســـية”. أما رفيقه في 
التيـــار الإخوانـــي، رئيس حركـــة مجتمع 
السلم عبدالرزاق مقري، فقد علق متسائلا 
“هل بقي شيء نضيفه لمن لم يقتنع؟ رئيس 

لجنـــة إعداد مســـودة الدســـتور يكشـــف 
علانيـــة خطة التيار الـــذي يمثله، القضاء 

على عناصر الهوية بالتدريج“.
وأخيـــراً فـــإن طمـــوح لعرابة إلى 
دســـتور المواطن وتحييد المسائل 
مناقضاً  يبـــدو  للهوية  الخلافية 
الانفتـــاح  دســـتور  لمـــوروث 
الديمقراطـــي الـــذي يتعمد دفنه 
دكتاتوريات  لحســـاب  تدريجيا، 
مشـــرعنة قطعـــت الطريـــق على 
آمال تكريـــس الحريات والانتقال 

الديمقراطي.
[ الخبير القانوني يؤدي دور الموظف المكلف بمهمة وليس الأســــتاذ المساهم المفيد. 

وكما نصح الرئيس الأسبق، ها هو يمهد الطريق أمام الرئيس الحالي.

[ لعرابة الذي يعدّ مهندس التعديلات الأربعة المتتالية على الدستور، من الرئيس السابق الى الرئيس الحالي، لم تكن يداه متحررتين إلى درجة الهدف الذي 
كان يطمح اليه، لأن معاركه مع الإسلاميين والمحافظين أجّلت دستور المواطن لا دستور المؤمن.

[ تصريحات لعرابة حول ”دستور المواطن واختفاء ثوابت الهوية“ تبدو وكأنها جاءت بسبب إيماءات وجّهت 
إليه بعدم الخروج عن الخطوط التي رسمت له.

الإسلاميون والمحافظون 

معهم يعتقدون أن ضغطهم 

هو الذي دفع اللجنة التي أوكل 

لها الرئيس تبون مهمة تعديل 

الدستور، إلى مراجعة أوراقها 

تلبية لمطالب وعائهم الشعبي، 

غير أن بصمة أصحاب القرار 

تبدو واضحة على النسخة التي 

مررت إلى الاستفتاء الشعبي

صابر بليدي
صحافي جزائري

ء بحذف 
ـــر 1954
 الصحة، 
نصوصا 
لســـابقة 
يؤكد أنه 
الوطنية 
ـت ثابتة 
غير أنه 
ها مكونا 
ى جانب 
ترقيتها 
رســـمية 
 لا تبقى 
إدراجها 

ا“.

أدى،  ــد 
مة وليس 
ـــا نصح 
بوتفليقة 
ـيتين في 
 ،2008 8عام
ة ممكنة 
ريق أمام 
ن لتنفيذ 

القائلـــة 
ين وليس 
ة يمكـــن 
ن بإمكان 
جزائريا 
لأمازيغية 

الدولة آنذاك الراحل الشاذلي بن جديد، 
بنســـج خيـــوط مـــا وصفـــه بـ”الوثيقة 
المـــأزق“، في إشـــارة إلى مـــآلات العهد 
السياســـي المســـتجد آنذاك، يبـــدو أنه 
مناصـــر وفـــيّ لتوجه صناعة دســـاتير 
الدكتاتوريات الجديـــدة، ليحافظ لتبون 
على نفـــس الصلاحيـــات المفتوحة رغم 
شـــعارات التغيير والإصـــلاح، ورغم أن 
المطاف انتهـــى ببوتفليقة إلى الخروج 

من الباب الضيق.
للدســـاتير، عرابا  لعرابة  ويبقى 
رغـــم أنـــه يعتبـــر مـــن بـــين أكثر
الشخصيات الغامضة في البلاد،
إلا أنـــه ظـــل الملاذ الـــذي قصده 
ليضع  تبـــون  وبعده  بوتفليقـــة 
التي  التشـــريعية  المنصـــة  لهما 
تتيـــح لهمـــا البقاء في الســـلطة
والاستحواذ على مصادر القرار.

تمّ اعتمـــاد  وفـــي ســـنة 1996
دســـتورٍ جديـــدٍ وضعـــه الرئيس 
الســـابق اليامين زروال، في ذروة 

ٍٍ

الدستور وهو  السوداء،  العشرية 
الذي اســـتطاع من خلالـــه النظام
الذي كاد الجزائري دفن دستور 1989

يطيـــح به، ويغلق لعبـــة الصراع حول 
الســـلطة، ليكون دســـتور 1996 الحجر 
الأساس للتعديلات الدستورية المتتالية 
التي أجراها رؤساء الجزائر المتعاقبون.
وبمجيء بوتفليقة إلى السلطة كانت 
نوايا الرجـــل تتجه للبقاء في الســـلطة 
حينها  أطول مدة ممكنة، غير أن الدستور
كان يتيح اعتماد عهدتين رئاسيتين لكل 

مسلســـل  بوتفليقة  ليبـــدأ  رئيس، 
الإطاحـــة بالدســـتور مـــن خـــلاللل
ثلاثة تعديـــلات، الأمر الذي مكنه

من الاســـتحواذ علـــى صلاحيات 
فـــي نظـــام  وصفـــت بـ”الامبراطوريـــة“

جمهوري.
2016، التي  6ورغـــم أن وثيقـــة العـــام
جـــاءت في ســـياق إصلاحات سياســـية 
وهميـــة، انتهـــت إلى انتفاضة الشـــارع 
الجزائري على نظـــام بوتفليقة، ودخلت 
معهـــا البلاد في أزمة متواصلة إلى الآن 
رغم تنحّيه عن الســـلطة، إلا أن الرئيس 
تبـــون، الـــذي دفعت بـــه الأحـــداث إلى 

نفس  الواجهة، يكرر
السيناريو
مع طبعة 

جديدة لدستور
هندسه أحمد 

لعرابة، والذي 
وصفه منتقدوه
”دستور بأنه
أزمة“، ولدته

لدســـتور لعرابة أنها تضمنت مؤشرات
إيجابية أبرزها إقرار مبدأ التصريح 

بدل الترخيص، 
لممارسة 

حريّة 

بأوامر خلال العطل النيابية”.
”عدم ممارسة أكثر  كما أكدت على
من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو 
منفصلتين، وتحديد العهدة البرلمانية 
بعُهدتين فقط، وإمكانية مشاركة 
الجيش الجزائري في عمليات 
السلام بالخارج، إضافة 
إلى جعل مادة ترسيم 
الأمازيغية كلغة وطنية 
من المواد الصمّاء 
التي لا يسمح 
لأحدٍ تغييرها 
فيما بعد“.
ولأن الرجل
لم يلبّ أطماع
الإسلاميين
وبعض المحافظين،
فقد وجد نفسه
في مرمى سهام
موجة انتقادات
لاذعة على خلفية
تُهم معلّبة، حيث
وصفه رئيس
حزب جبهة العدالة
والتنمية المعارض
عبدالله جاب الله،
”موال  للتيار بأنه
العلماني والتأسيس
لدستورٍ يعادي القيم
الوطنية، وقد سجلت عنه

ٍٍ

مأخذا جوهريا عن 154
المسودة الدستورية تتعارض
تعارضا صارخا مع دين الشعب
الجزائري وتاريخه وتطلعاته
وأضاف وتهدد السيادة الوطنية”.
أن “المشروع المقدم من لجنة لعرابة يشكل 
خطـــرا حقيقيـــا علـــى دين الأمـــة ووحدة 
الشـــعب، وأنـــه يحمـــل تآمرا علـــى اللغة 
العربية لصالح الفرنســـية”. أما رفيقه في 
التيـــار الإخوانـــي، رئيس حركـــة مجتمع 
السلم عبدالرزاق مقري، فقد علق متسائلا 
“هل بقي شيء نضيفه لمن لم يقتنع؟ رئيس 

لجنـــة إعداد مســـودة الدســـتور يكشـــف 
علانيـــة خطة التيار الـــذي يمثله، القضاء 

على عناصر الهوية بالتدريج“.
وأخيـــراً فـــإن طمـــوح لعرابة إلى

يج ب وي

دســـتور المواطن وتحييد المسائل
مناقضاً يبـــدو  للهوية  الخلافية 

يي و و و

الانفتـــاح دســـتور  لمـــوروث 
الديمقراطـــي الـــذي يتعمد دفنه
دكتاتوريات لحســـاب  تدريجيا، 
مشـــرعنة قطعـــت الطريـــق على
آمال تكريـــس الحريات والانتقال

الديمقراطي.

هم

وكل

ديل 

قها 

شعبي،
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بي


